شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام 《 كتاب البيوع 33- 35 》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
أَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ: فَمَعَ الْحَدِيثِ الثَّالِثِ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ". مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ يُقَالُ لَهُ: مَعْمَرُ بْنُ أَبِي مَعْمَرٍ. صَحَابِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَسْلَمَ قَدِيمًا، وَهَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ، وَتَأَخَّرَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَيْهَا وَسَكَنَ بِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا الِاحْتِكَارِ وَمَا مَعْنَى الْخَاطِئِ؟ لَا يَحْتَكِرُ. الِاحْتِكَارُ بِمَعْنَى السَّيْطَرَةِ عَلَى السِّلعةِ أن يسيطرَ على السِّلعةِ وأن يتحكمَ في ثمنها. والتحكمُ في الثمنِ، بمعنى أنه يزيدُ فيها عن قدرةِ الناسِ. مثلًا يأتي إنسانٌ يشتري الأرزَّ كاملًا في البلدِ، أو يشتري القمحَ كاملًا في البلدِ، أو يشتري الإسمنتَ كاملًا في البلدِ، أو لا يوجدُ تاجرٌ مصنِّعٌ للحديدِ إلا هو، ثم يتحكمُ في الناسِ دونَ منافسٍ. فإن قالَ بـ 1000، قالوا: سمعنا وأطعنا. وإذا قالَ بـ 10000، قالوا: بالروحِ بالدمِ نفديكَ. لأنه يتحكمُ في هذهِ السِّلعةِ، وهو الذي يقررُ الثمنَ. فما يستطيعُ أحدٌ أن ينافسَهُ، ولا يستطيعُ أحدٌ أن يرحمَ. من لا يستطيعُ أحدٌ من البشرِ أن يرحمَ عبادَ اللهِ في مقابلِ هذا الطاغيةِ. والنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: «لا يحتكرُ» أي: لا يحتكرُ السلعَ على الناسِ ولا يتحكمُ فيها إلا خاطئٌ». فرقٌ بينَ الخاطئِ والمخطئِ. المخطئُ الخطأُ إنسانٌ أخطأَ: «اللهمَّ أنتَ عبدي وأنا ربُّكَ» أخطأَ من شدةِ الفرحِ، يعني ما قصدَ. أما الخاطئُ فهو الفاسقُ الفاجرُ المجرمُ الأثيمُ الذي يفعلُ الشيءَ وهو يعلمُ أنه إثمٌ. المخطئُ يفعلهُ عمدًا، يفعلهُ قصدًا لغلبةِ حبِّ الدنيا على كثيرٍ من الناسِ، ولغلبةِ سيطرةِ الشيطانِ عليهِ، ولقلةِ محبةِ اللهِ جلَّ وعلا في قلبهِ، فإنه يفعلُ ما يفعلُ. فلا يجوزُ لإنسانٍ أن يحتكرَ قوتَ الناسِ. بمعنى أن يتحكمَ في السوقِ كاملًا في أيِّ سلعةٍ. فإذا تحكمَ إنسانٌ في السوقِ كاملًا بما فيهِ مضرةٌ على الناسِ، فلا شكَّ في أنه من المجرمينَ في حقِّ اللهِ، ثم في حقِّ البشرِ. وهذا قولُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ: «لا يحتكرُ إلا خاطئٌ». أي: ليُصِرَّ، ليسيطرَ سيطرةً تامةً، ويتحكمَ في أقواتِ الناسِ وفي مصالحهم، حيثما أرادَ. بجشعٍ وبقلَّةِ رحمةٍ، إلا فاجرٌ آثمٌ أثيمٌ مجرمٌ. قالَ الصنعانيُّ رحمه الله تعالى: وعن مَعْمَرِ بنِ عبدِ اللهِ، هو بفتحِ الميمِ: مَعْمَرٌ، وليسَ مُعَمَّرًا. المُعَمَّرُ يعني الذي طالَ عمرُهُ، أو المجن أو شهرين حتى يرتفع؟ يعني هل ما هو نفس الكلام؟ الله يحفظك يا أبا علي. يعني الآن هل هو يتحكم في سعر السوق؟ قد يخزنه ويخرب لسوءِ التخزين، قد ينخفض السعر كما وقع في بعضِ السنوات. طيب، هي تجارة. يعني زرع ورزقه الله بـ 20، 30 طنًا. طيب. فأراد أن يحتفظ بها حتى يرتفع السعر. لو أن المزارعين جميعًا، لكن هي الدولة ت فمَن احتكرَ كلَّ ما أضرَّ بالناسِ، فلا شكَّ أنه احتكارٌ. وقيل: لا احتكارَ إلا في قوتِ الناسِ وقوتِ البهائمِ، وهو قولُ الهادويةِ والشافعيةِ. ولا يخفى أنَّ الأحاديثَ الواردةَ في منعِ الاحتكارِ وردتْ مطلقةً ومقيدةً بالطعامِ. وما كانَ من الأحاديثِ على هذا الأسل وما ألوانُ البقرِ هي؟ صفراءُ. البقرُ في الغالبِ لونُه أصفرُ. آخَرُ قالوا: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا﴾ لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. ما هو؟ أَشَرٌ ما هم من حبِّ العجلِ. أيُّ بقرٍ؟ اذبحوا بقرةً. بالطماطم. لماذا؟ لأنَّ الغالبَ أنَّ القوتَ يشغلُ الناسَ. أنتَ لن تبني بيتًا كلَّ يومٍ، ولن تلبسَ ثيابًا، تشتري ثيابًا كلَّ يومٍ. لكنَّ الأكلَ القوتُ في كلِّ يومٍ. تأكلُ. قال: ولا يخفى أنَّ الأحاديثَ الواردةَ في منعِ الاحتكارِ، وردتْ مطلقةً ومقيَّدةً بالطماطم. لماذا؟ لأنَّ الغالبَ أنَّ القوتَ يشغلُ الناسَ. أنتَ لن تبني بيتًا كلَّ يومٍ، ولن تلبسَ ثيابًا، تشتري ثيابًا كلَّ يومٍ. لكنَّ الأكلَ القوتُ في كلِّ يومٍ. وحدَه الذي كان تاجرًا للزيتِ بالمدينةِ، ولمْ يُذكرْ هذا فيُقالُ إنه احتكرَ. أما إذا كانَ يوجدُ غيرُه وهو لا يتحكمُ في السعرِ، فهو الذي قلناهُ في بيعِ الأرزِ. حتى لا يُخيَّرَ المشتري. يعني هو طبعًا، المسألةُ هنا لو قلنا أنَّ التجارَ غِشٌّ. طيب، أنت ستشتري، ستظن أنها تعطيك كلَّ يومٍ 10، يعني في كل حَلْبةٍ تعطيك مثلًا في حدودِ 10 كيلو من اللبنِ، فتجلس تقول: الكيلو الآن في حدودِ أربعِ جنيهاتٍ في 10 بـ 40 صباحًا و40 مساءً، إذًا ستأتيني لو نبيع جملةً بـ 30، 30. نجمع الـ 30 إلى 30 تعطيني 60 جنيهًا في اليوم. هذه تجارةٌ رابحةٌ. تفاجأ أنه بعد أن تأخذها وتحلب هذه الحَلْبةَ الكبيرةَ، أنها ما جاءت إلا بـ أربعِ كيلو مثلًا أو خمسةِ كيلواتٍ. طيب، فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّصْرِيةِ. والتَّصْرِيةُ ربطُ ضَرْعِ الحيوانِ من الإبلِ أو البقرِ أو الغنمِ. طبعًا الجاموسُ نوعٌ من البقرِ. طيب، من أجلِ الجهالةِ والغررِ. والتغريرِ. اتركها على ما هي عليه، إن شاء اشتراها على ما هي عليها، وإلا فلا يجوز أن تَغُشَّ المسلمينَ. طيب، أنا اشتريتُ. انتفعتُ باللبنِ الذي كان مُصَرًّا فيها. انتفعتُ به. فإذا أردتُ أن أردَّها، رددتها ومعها أردُّ معها صاعًا من تمرٍ. الأحنافُ كعادةِ هذا المذهبِ لهم قواعدُ خالفوا بها المذاهبَ الأخرى. منها أنَّ الزيادةَ على النصِّ نسخٌ. الـ آحادُ لا ينسخُ المتواترَ. وقالوا: هذا الحديثُ وإن القياسَ يُقدَّمُ على النصِّ إذا خالفَ النصَّ عن ربِّ العالمينَ بحثٌ عظيمٌ جدًّا، أنصحُ إخواني وأخواتي الذين يستطيعون الرجوعَ إلى هذا الكتابِ أن يرجعوا إليهِ وأن يقرأوا هذا البحثَ العظيمَ. وأثبتَ رحمه الله تعالى عليهِ أنَّ هذا الحديثَ موافقٌ للقياسِ وليسَ مخالفًا للقياسِ كما ادَّعى الأحنافُ، ولذلك هم ردُّوا هذا الحديثَ وأنكروا -يعني- صحةَ هذا الحديثِ، مع أنَّه كما سمعتم من المتفقِ عليهِ. هذا الحديثُ: "أنتَ أخذتَ اللبنَ فماذا تردُّ؟ تردُّ صاعًا". طيِّب، ما قالوا: "اللبنُ يختلفُ من الناقةِ إلى البقرةِ إلى غنمةٍ إلى الشاةِ"؟ لا، أنتَ انتفعتَ بلبنِ صاحبِ اللبنِ. قلَّ أو كثُرَ. أولًا هو معاقَبٌ، لماذا؟ لأنَّه غشَّ. لكن مع غشِّه، اللبنُ حقُّه اللبنُ. حقُّه إلَّا أنَّه صرَّاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرًا. لكن إيه؟ هو جاء بها، نعم. لكن مَن مَن يحسدنا؟ فليشربوه. طيِّب، ها أسامة؟ لا، أنا ما مع أسامة صراحةً، ما ما أظنُّ بأنَّه يحسدني في يومٍ من الأيامِ. فأنتَ تعطيهِ صاعًا من تمرٍ مقابلًا لحقِّه. هو ماذا فعل؟ ربطَ، وأصبحتِ البهيمةُ توجدُ عندك. البهيمةُ موجودةٌ عندك، ولكَ الخيارُ في خلالِ ثلاثةِ أيامٍ. إمَّا أن تقبلَ هذه البيعةَ التي وُجِدَ فيها شيءٌ من الغشِّ، وتقولَ: "لعلَّ اللهَ أن يرزقني من ورائها ما اتَّضحَ عندكَ أنَّها لا تحلبُ العشرَ كيلواتٍ، إنَّما تحلبُ خمسةً ستةً سبعةً". فتقولَ: "لعلَّ اللهَ أن يبارك، والحمدُ للهِ، قد لا أجدُ مثلها" أو أن تردَّها وأن تردَّ صاعًا من تمرٍ مقابلَ لما انتفعتَ به من اللبنِ الذي قد صُرِّيَ، الذي قد رُبِطَ. لأنَّه هو عندما رُبِطَتْ أتتْ بحلبتينِ وليستْ بحلْبةٍ واحدةٍ أو بثلاثِ حلباتٍ فانتفخَ ضرعُها. جدًّا بشيءٍ. أنعم؟ لا، هو يصريها إمَّا أن يربطَها بشيءٍ أو -ها- أو أن يُخبِرَه خبرَه. لا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ. لا حولَ، يعني انتبه، يعني يدَّعي أنَّ السوقَ كاملًا، ما أدري. يعني هو حاصر الأسواق أم ماذا؟ إذا ما كانت هكذا. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. طيب، قال الصَّنْعَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: أو ردها وردها معها صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاء فإذا ذبحها نزل الماء، ولذلك ابتدعوا لنا بدعةً ماذا؟ أنه يشتري الأضحيةَ باللحم وليس بـ، يعني كما نقول: قائمة. يعني ما أحدث، ما ضيَّق الناس على نفسه إلا أحدثه بدعًا. يعني ماذا لو أنه اتقى الله عزَّ وجلَّ، وباع على ما هي عليه، ويعني ولو ربحَ قليلًا فسيباركُ الله عزَّ وجلَّ له في القليلِ. لماذا يكسبُ مثلًا 20 كيلو أو 30 كيلو من الحرامِ؟ بعضهم أكثرُ، يعني ما أريدُ أن أقولَ: كلّ، بل أغلبُ أو كثيرٌ من التجار في السوق، السوقِ هذا الأثيمِ الذي تكثرُ فيه أيمانُ الطلاقِ، والأيمانُ الكذبُ. ويعني واللهِ نتمنى لو كانوا يسمعوننا لذهبنا إليهم ونصحنا لهم. لكن للأسفِ هم لا يسمعون؛ لأنَّ الغالبَ عليهم عدمُ الصلاةِ، وشربُ الدخانِ، أو المخدراتِ، أو الحشيشِ يكثرُ فيه ماذا؟ مع أنَّ بعضهم يكونُ فاضلًا خيرًا، لكنَّ الغلبةَ للأكثرِ للأسفِ، فنسألُ اللهَ أنْ يهدينا وإياهم، وأنْ يصلحنا وإياهم، وأنْ يوفقنا وإياهم لما يحبُّ ويرضاهُ. وإلا فبعضُ الناسِ أفاضلُ وأخيارٌ، يعني من الممكنِ أنْ تشتريَ، خاصةً في الأضحيةِ، من بعضِ الأخيارِ، أو أنْ تشتريَ من المزارعينَ أصحابِ الـ، يعني بعيدًا عن السوقِ، نعم، بعيدًا عن السوقِ من المزارعِ نفسِها، أو من رجلٍ فاضلٍ، يعني يكونُ رجلًا فاضلًا يخشى اللهَ عزَّ وجلَّ، ولن تعدمَ الأمةُ رجالًا من من الأخيارِ. يعني لا يمكنُ أنْ نقولَ إنَّ الأمةَ هلكتْ، لكنَّ غلبةَ الدنيا أدَّتْ على كثيرٍ من الناسِ في الذين آمنوا، معروفةٌ الخبيثةُ هذه. الجرثومةُ هذه معروفةٌ. يعني نسألُ اللهَ أن يسترنا بسترٍ جميلٍ. ما جراثيمُ، جرثوماتٌ خبيثاتٌ، ملعوناتٌ، ما يُعجبهنَّ إلا أن تُشاعَ الفاحشةُ في الذين آمنوا، وأن يُطعَنَ في دينِ اللهِ سبحانه وتعالى. الخيارُ ثلاثًا، يعني: جعلَ المدةَ ثلاثةَ أيامٍ. وأُجيبَ من طرفِ القائلِ بالفورِ أنَّ ذلكَ محمولٌ على ما إذا لم يُعلمْ أنَّها مُصَرَّاةٌ إلا في الثالثِ، لأنَّ الغالبَ أنَّها لا تُعلمُ في أقلَّ من ذلك، لجوازِ النقصانِ باختلافِ العلفِ ونحوِه. ولأنَّ في روايةِ أحمدَ والطحاوي: "فهو بأحدِ النظرينِ بالخيارِ إلى أن يحوزَها أو يردَّها". وأمَّا ابتداءُ الثلاثِ ففيه خلافٌ، قيل: من بعدِ تبيُّنِ التصريةِ، وقيل: من عندِ العقدِ، وقيل: من التفرُّقِ. ودلَّ -يعني الثلاث- فهو بخيرِ النظرينِ إلى ثلاثةِ أيامٍ. الثلاثةُ أيامُ من متى؟ هل إذا عُلِمَتِ التصريةُ أم من عندِ العقدِ؟ أم من بعدِ أن يتفرَّقا؟ فوقعَ خلافٌ. والأقربُ -أقولُ- الأقربُ أنَّه من التصريةِ؛ أنَّه لا يعلمُ -يعني- من التصريةِ، وليس... لكن عمومًا المسألةُ مختلفٌ يتفرقا فوقع خلاف والاقرب اقول الاقرب انه من التصريح ان هو لا يعلم يعني من التصريه فيها. ودلَّ الحديثُ أنَّه يردُّ عوضَ اللبنِ صاعًا فيها ودل الحديث انه يرد عوض اللبن صاعا بمثله، وإن كان قيميًا قُوِّمَ بأحد النقدين، الذهب أو الفضة، وضمن بذلك، فكيف يُضمَنُ بالتمر أو الطعام؟ قال: وأيضًا فإنه كان الواجبُ يجب أن يختلفَ الضمانُ بقدر اللبن، ولا يُقدَّرُ بصاعٍ أقل أو أكثر. يعني حاولوا أن يُثيروا الأسئلة حول الحديث، وهذا من ردِّ حديثِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن شؤمِ المذهبيةِ إذا خالفتْ سنةَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، وإلا فكلامُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ واضحٌ صريحٌ، فلا داعيَ لكلِّ هذا. قلَّ أو كَثُرَ اللبنُ، فيجبُ أن يُرَدَّ ا- يعني: الجَلَبَةَ هذه، وأن يُرَدَّ معها صاعٌ من تمرٍ. وأُجيبَ بأنَّ هذا القياسَ يتضمنُ العمومَ في جميعِ المُتلَفَاتِ، وهذا خاصٌّ وردَ به النصُّ. يعني: الكلامُ الذي تقولونه في كلِّ المُتلَفَاتِ صحيحٌ، أنَّ المثلَ يُعطَى فيه المثليةُ، وأنَّ الذي يُقوَّمُ بالمالِ تُعطَى فيه القيمةُ، لكن أنتَ هنا أمامَ نصٍّ خاصٍّ بهذه المسألةِ بعينها، فوجبَ أن يُعمَلَ بالنصِّ، والخاصُّ مُقدَّمٌ على العامِّ. وأمَّا تقديرُ الصاعِ فإنه قدَّره الشارعُ ليدفعَ التشاجرَ لعدمِ الوقوفِ على حقيقةِ اللبنِ، لجوازِ اختلاطِه بحادثٍ بعد البيعِ، فقطعَ الشارعُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ النزاعَ، وقدَّره بحدٍّ لا يبعُدُ، رفعًا للخصومةِ. يعني: قدَّره بصاعٍ من تمرٍ. يعني: الصاعُ من التمرِ يقابلُ اللبنَ، قلَّ أو كَثُرَ، فقدَّره ولو كان زائدًا قليلًا أو ناقصًا قليلًا، فقدَّره النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منعًا للخصوماتِ والشجارِ والشحناءِ الذي قد يقعُ بينَ الناسِ. وقدَّره بأقربِ شيءٍ إلى اللبنِ؛ فإنهما كانا قوتًا في ذلك الزمانِ: اللبنُ والتمرُ. وما زال -وما زال- في بعضِ البوادي له اعتبارٌ عظيمٌ. ولهذا الحكمِ نظائرُ في الشريعةِ، وهو ضمانُ الجناياتِ، ضمانُ الجناياتِ كالموضحةِ التي تُوضِّحُ اللحمَ والعظمَ. الشجَّةُ عندما فُقِئَتْ كانت أمورًا مقدَّرةً في الشريعةِ، فإنَّ أرشَها مقدَّرٌ مع الاختلافِ في الكبرِ والصغرِ. يعني: هي شجَّةٌ، فالموضِّحةُ أوضحتِ العظمَ. طيب، سواءٌ كانت الشجَّةُ كبيرةً أو كانت صغيرةً، فهي مقدَّرةٌ. بقدرٍ واحدٍ لا تختلف بحسب كبرها أو صغرها. لكن طالما أوضحت، إذا هي موضحة، والغُرَّة في الجنين مع اختلافه، إذا ضُربت امرأةٌ امرأةً فأسقطت جنينها، ولدًا أو بنتٍ، ولدًا أو بنتًا، ابن أربعة أشهر أو ابن ثمانية. أشهر، المهم فيها غُرَّة التي تعادل عشرَ، يعني يعني الغُرَّة عبدٍ أو أَمَةٍ، أو ما قُدِّرَ بالدنانيرِ. والحكمةُ في ذلك كله دفعُ التشاجُرِ، دفعُ الخلافِ بين الناس ودفعُ الشحناءِ والبغضاءِ. نعم، يعني شيءٌ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ جعله شيئًا مقابلًا لأي شيءٍ. والثالثُ للحنفيةِ، فخالفوا في أصلِ المسألةِ وقالوا: لا يُرَدُّ المبيعُ بعيبِ التَّصْرِيَةِ، فلا يجبُ ردُّ الصاعِ من التمرِ. واعتذروا عن الحديث بأعذارٍ كثيرةٍ، كعادتهم في ردِّ الأحاديثِ بسببِ القواعدِ التي قَعَّدوها. ولذا نجدُ أنَّ المذهبَ الحنفيَّ يعني هو أبعدَ المذاهبِ الأربعةِ عن السنةِ. نحن لا نقولُ أنهم لا، هم في دائرةِ السنةِ، ويعني من أهلِ السنةِ في غالبهم، لكن قَعَّدَ أبو حنيفةَ رحمه الله تعالى، لضعفِه في الحديث، قَعَّدَ قواعدَ في الأصولِ، وقَعَّدَ قواعدَ وأصَّلَ أصولًا خالفَ بها أصولَ جمهورِ العلماءِ، خاصةً أنه بسببِ هذه القواعدِ يخالفُ قياسَ الأصولِ أيضًا، قالوا: خلافُ أنه يخالفُ قياسَ الأصولِ، والقياسُ عندَه مقدَّمٌ على حديثِ الآحادِ من جهاتٍ، الأولى: من حيث إنَّ اللبنَ التالفَ إن كان موجودًا عند العقدِ، فهو نقصُ جزءٍ من المبيعِ، فيمتنعُ الردُّ. فهو في نسخةٍ: "فقد نَقَصَ"، فهو نقصُ جزءٍ. وفي نسخةٍ: في نسخةٍ مخطوطةٍ: "فـ" فهو نقصٌ. فقدٌ من المبيعِ، فيمتنعُ الردُّ. وإن كان حادثًا عند المشتري، فهو غيرُ مضمونٍ. يعني: إن كان الـ موجودًا عند البيعِ، فمعناه أنك نقصتَ جزءًا من المُشْتَرَى الذي اشتريتَ. وإن كان اللبنُ قد حدثَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. والذي شرع الله لنا جل وعلا على لسان النبي عليه الصلاةِ؛ لأنه لا يتبين حكم التصرية في الأغلب إلا بها، بخلاف غيرها. يعني: في خيار العيب أنت تراه، خيار الرؤية تراه، خيار المجلس أنت فيه في المجلس. أما التصرية فأنت تريد أن تطمئن إلى أنها هل صُرِّيَت تصريةً، يعني: سُرَّ ضَرْعُها أم لم تُصَرَّ؟ قد يكون بسبب اختلاف العلف، فأنت تريد أن تتأكد حتى لا يُقال: إنك ترجع دائمًا في 00:54:36.799 --> 0 أنَّ اللبنَ كان قليلًا وأنها التَّصْرِيَة، وأُجِيبَ بأنهُ في حكمِ خيارِ الشرطِ من حيثُ المعنى، فإنَّ المشتريَ لما رأى ضرعَها مملوءًا فكأنَّ البائعَ اشترطَ له أنَّ ذلكَ عادةً لها. قال: لا، نحنُ لا نردُّ بقلَّةِ اللبنِ وبدونِ عيبٍ، إنما نردُّ بخيارِ الشرطِ. كأنهُ اشترطَ لي أنها تَحْلِبُ عشرةَ كيلواتٍ من اللبنِ. هو اشترطَ هذا، وإلا لو تركَها على طبيعتِها فالبيعةُ قد تمَّت، ولا ردَّ في مثلِ هذهِ البيعةِ لو تركَها على ما هي عليهِ. وقد ثبتَ لهذا نظائرُ مثلَ ما تقدَّمَ في تلقِّي الجَلَبِ. تلقِّي، يعني تلقِّي الجَلَبِ. ها؟ أيش؟ أي نعم، هي عن تلقِّي الركبانِ. نعم. وإذا تقرَّرَ عندكَ ضعفُ القولينِ الآخرينِ، علمتَ أنَّ الحقَّ هو الأولُ، وهو قولُ الجمهورِ، بماذا؟ بأنَّ التَّصْرِيَةَ عيبٌ تُردُّ بهِ البهيمةُ، ويُردُّ معها صاعٌ من تمرٍ، والخيارُ ثلاثةُ أيامٍ كما أمرَ بذلكَ أو أباحَ ذلكَ سيدُ الخلقِ محمدٌ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأنَّ القولينِ الآخرينِ: قولَ الهادويةِ ومن معهم، وقولَ الأحنافِ، أنهما قولانِ ضعيفانِ، فيبقى قولُ الجمهورِ أنهُ الحقُّ في المسألةِ، وعرفتَ أنَّ الحديثَ أصلٌ في النهيِ عن الغشِّ، بل نحنُ نزيدُكم أنَّ هذا الحديثَ لا يُرَدُّ، بل سنجعلُهُ أصلًا في النهيِ عن الغشِّ بينَ الناسِ. يعني الأحنافُ يردُّونَ. لا، نحنُ نقولُ: أنتم رددتُموهُ. بل زدْ على هذا: ليسَ في المسألةِ هذهِ فقط، بل هو أصلٌ في النهيِ والتحريمِ لأيِّ نوعٍ من أنواعِ الغشِّ، وفي ثبوتِ الخيارِ لمن دُلِّسَ عليهِ، لمن دُلِّسَ عليهِ. يعني مَن دُلِّسَ عليهِ إنسانٌ في أيِّ سلعةٍ يثبتُ لهُ الاختيارُ والخيارُ، بماذا؟ بهذا الحديثِ. حديثٍ. وفي أنَّ التدليسَ لا يفسدُ أصلَ العقدِ. دُلِّسَ عليهِ، طيب، في سلعةٍ، لا يفسدُ أصلَ العقدِ، إنما العقدُ سارٍ إن ماذا؟ إن اختارَهُ المشتري. وفي تحريمِ التَّصْرِيَةِ للمبيعِ، وثبوتِ الخيارِ بها. أنَّ التَّصْرِيَةَ إن كانتْ للبيعِ، فَيَحْرُمُ. وأنَّ المشتريَ إذا اشترى مُصَرًّى فهو بالخيارِ. إن شاءَ أمسكَها، وإن شاءَ ردَّها، ومعها صاعٌ. وقد أخرجَ أحمدُ وابنُ ماجهَ من حديثِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا. بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ. وفي إسناده ضعفٌ. المحفلات يعني التي... نعم. ضَرْعُها وكذا. والخِلابة التي يعني الخيانة. أنها نوعٌ من الخيانة، لكن حديثٌ ضعيفٌ. ورواه ابن أبي شيبة مرفوعًا بسندٍ. صحيحٍ، يعني مرفوعًا موقوفًا. المحفلاتُ: المحفلاتُ جمعُ مُحَفَّلةٍ، بالحاء المهملة والفاء. التي تُجمَعُ اللبنَ، لبنَها في ضَرْعِها، يعني يظلُّ لبنُها في ضَرْعِهِ. والخِلابةُ بكسرِ الخاءِ المعجمةِ، وتخفيفِ اللامِ بعدَها واوٍ، إحداها الخداعُ، يعني أنَّ بائعَ المحفلاتِ نوعٌ من الخداعِ والغشِّ. والخيانةِ. الحديثُ الخامسُ: وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: مَن اشترى شاةً مُحَفَّلةً فردَّها، فليردَّ معها صاعًا. رواه البخاريُّ. وزادَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وليسَ لهُ حقٌّ إن وجدَ فيها عيبٌ. نعم إيش؟ فيها عيبٌ كذا، وافقَ عليها، وافقَ عليها خلاص. ما هذا خيارُ العيبِ؟ مثلًا عليه دين، فقمتُ أنا لأتحمل هذا الدين، وهو ما عمرهُ لم يستطع أن يسدد، وأنا لم أستطع، فسُجنتُ بسبب هذا الدين. إذًا أنا الذي ألقيتُ بيدي إلى التهلكة. ما يجوز لي أن أتحمل إلا ما هو في استطاعتي؛ لأن الله عز وجل لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. فالمشقة لا يجوز أن نشق على أنفسنا. فالرقية مستحبة؛ لأنها نوع من الدعاء. فإذا كانت تؤدي إلى مرض الراقي، ففي هذه الحالة له أن يترك. لكن هو عمومًا، يعني التوكل على الله واليقين في الله أمرٌ خير، ولعله يكون وسواس شيطان. لكن إذا تأكد الإنسان فلا حرج عليه في الترك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». فإذا لم يستطع فما كلفه الله سبحانه وتعالى. بذلك. طيب، أنا أقرأها إن شاء الله وأنظر ماذا فيها، وأعيد إن شاء الله بإذن الله. نعم. لا يصح. كيف؟ كيف الأمة فيها يعني منها ومنها ومنها ومنها؟ يعني المجرمة التي -يعني نسأل الله أن يُسْعِدَها في دن اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
